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عقد المرابحة بين التنظير الفقهي والتأطير القانوني 
فاطمة الزهراء الراشدي 

خريجة ماستر اKالية التشاركية باحثة بسلك الدكتوراه 

كلية العلوم القانونية وا?قتصادية وا?جتماعية - فاس

مريم صائغ 
خريجة ماستر اKالية التشاركية باحثة بسلك الدكتوراه 

كلية العلوم القانونية وا?قتصادية وا?جتماعية - فاس

اÉلقة (۲) 

اãور الثاني: التطبيق العملي لعقد اçرابحة 

Jـا كـان بـيع اJـرابـحة الـبنكية عـلى الـشكل الـذي Ω تـوضـيحه أعـ)ه، فـإن ا7مـر 1 يخـلو مـن كـونـها آلـية qـتاج 

إلـى مجـموعـة مـن ا?ـطوات وا*جـراءات الـعملية 1سـتكمال بـنيانـها، هـذا مـن جـهة، ومـن جـهة أخـرى فـإن 

ا7مر يقتضي اÉديث عن ا7ساليب التي تنهجها البنوك التشاركية في تطبيق عقد اJرابحة.  

أو@: إجراءات بيع اçرابحة 

1اعـتبارا لـكون اJـرابـحة لـ≤مـر بـالشـراء مـن بـ\ أهـم الـعقود الـتي تـقوم الـبنوك الـتشاركـية بـعرضـها حـالـيا، إذ 

لـقيت إقـبا1 كـبيرا مـن قـبل اJـتعامـل\ Jـا لـها مـن مـزايـا، فـإنـها يـجب أن تـتم وفـق خـطوات متسـلسلة، تـبدأ مـن 

مـرحـلة تـقد° الـعميل لـطلب الشـراء، والـذي يـتولـى الـبنك دراسـته بـعد ذلـك، ثـم تـوقـيع وعـد أحـادي بـالشـراء 

مـن قـبل الـعميل إذا مـا وافـق الـبنك عـلى طـلبه وتـأكـد مـن جـدواه وسـ)مـته، عـلى أن يـقوم الـبنك بـعد ذلـك 

بشراء اJبيع موضوع الطلب، ليتمكن من عرضه للبيع مرابحة بالثمن ا7ول للعميل بعد Äام Äلكه. 

1- أو كما يصطلح عليها اKرابحة اKصرفية أو البنكية، واKرابحة اKركبة.
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، ثـم  ۱1- تـقدf طـلب الشـراء ودراسـة الـبنك لـه: تسـتهل إجـراءات اJـرابـحة بـتقد° الـعميل لـطلب الشـراء

يقوم البنك بدراسة الطلب اJقدم بعد ذلك من مختلف اÆوانب. 

طـلب الشـراء: يـعتبر تـقد° طـلب الشـراء مـن الـعميل لـلبنك أول خـطوة فـي بـيع اJـرابـحة، إذ يـبدي •

فــيه الــعميل رغــبته فــي شــراء عــ\ مــا -عــقارا أو مــنقو1- عــن طــريــق صــيغة اJــرابــحة، ويــجب أن 

2يـتضمن هـذا الـطلب مجـموعـة مـن الـبيانـات ªـكن إجـمالـها فـي بـيانـات تـتعلق بـالـعميل وبـيانـات 

 . 4تخص اJبيع والقيمة ا*جمالية للبيع وكل ما يتعلق به وأخرى لضمان حقوق البنك 3

دراسـة جـدوى طـلب الشـراء: بـعد تـقد° الـعميل لـطلب الشـراء، يـقوم الـبنك الـتشاركـي بـدراسـته •

من جميع النواحي مع التركيز على اJسائل ا´تية:  

أ. التحقق من صحة البيانات واJعلومات الواردة في الطلب اJقدم من العميل.  

ب. دراسـة الـضمانـات اJـقترحـة مـن الـعميل لـضمان حـق الـبنك فـي qـصيل الـثمن فـي ضـوء حـالـة 

 . 5العملية وقيمة الصفقة

ج. دراسة نوعية اJبيع اJراد اقتناؤه من ناحية ا¥اطر والقابلية للتسويق.  

د. دراسة تكلفة الشراء ونسبة الربح في ضوء الفواتير اJبدئية اJقدمة من اJورد.  

ه. دراسة مقدار هامش اÆدية وا7قساط وآجال سدادها.  

1- وطـلب الشـراء هـذا يـتم فـي أغـلب الـبنوك اUسـSمـية مـن خـSل نـموذج يـسمى "طـلب الشـراء" أو "طـلب شـراء مـرابـحة" أو "رغـبة 

الشراء".

2- بـيانـات تـتعلق بـشخصية الـعميل ا°مـر بـالشـراء، مـن قـبيل الـهويـة، اKـوطـن، الـدخـل الشهـري...وغـيرهـا مـن الـبيانـات الـتي يـراهـا 

البنك ضرورية.
3- نوعية اKبيع اKراد اقتناؤه مرابحة وأوصافه التفصيلية والدقيقة؛

 - الثمن اïصلي للمبيع موضوع الطلب؛
 - اKستندات اKطلوبة؛

 - مصدر الشراء وعنوانه؛
 - شروط التسليم ومكانه؛

 - التسـبيق اKـقدم لـضمان جـديـة الشـراء -هـامـش الجـديـة- كـما جـاء الـتنصيص عـليه فـي اKـادة12 مـن مـنشور والـي بـنك اKـغرب 
1/و/17.

 - نسبة الربح؛
 - نوع العملة..

4- الضمانات والكفا?ت..التي يراها البنك مناسبة؛

5- فـــاطـــمة شـــاوف، بـــيع اKـــرابـــحة فـــي الـــبنوك اUســـSمـــية دراســـة نـــظريـــة وتـــطبيقية، مـــداخـــلة بـــندوة اKـــصارف اUســـSمـــية: اïســـس 

وا°فـــــــــاق، جـــــــــامـــــــــعة ســـــــــيدي محـــــــــمد بـــــــــن عـــــــــبد اò، كـــــــــلية الـــــــــعلوم الـــــــــقانـــــــــونـــــــــية وا?قـــــــــتصاديـــــــــة وا?جـــــــــتماعـــــــــية بـــــــــفاس، بـــــــــتاريـــــــــخ 
12-13/11/2014.ص 15 بتصرف.
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، أي كـونـها تنسجـم مـع أحـكام  1و. دراسـة الـنواحـي الشـرعـية لـلتجارة فـي الـع\ اJـرغـوب شـراؤهـا

الشريعة ا*س)مية والقوان\ السائدة. 

ز. الـتأكـد مـن عـدم وجـود أي عـقد سـابـق يـربـط الـعميل بـالـبائـع ا7صـلي بـشأن الـعقار أو اJـنقول 

 . 2موضوع الطلب

وتعتبر هذه الدراسة عملية تقنية ائتمانية محضة، تتشابه فيها البنوك التشاركية مع نظيرتها التقليدية. 

۲3- توقيع الوعد ا�حادي بالشراء 

بــعد دراســة الــبنك لــلطلب مــن جــميع نــواحــيه، وثــبوت جــدوى هــذا الــطلب، واقــتناعــه بســ)مــة اJشــروع، 

، يتعهـد  4ومـوافـقته عـلى تـنفيذ عـملية اJـرابـحة، يـطلب -الـبنك- مـن طـالـب الشـراء تـوقـيع وعـد بـالشـراء

≠قتضاه الزبون بالوعد بشراء اJبيع حينما يتملكه البنك. 

 وتـنبغي ا*شـارة إلـى أن الـوعـد بـالشـراء يـكون وفـق wـوذج مـعد مسـبقا مـن طـرف اJـصارف ا*سـ)مـية، مـرفـقا 

و يشتمل في عموميته على البيانات التالية:   5بجملة من الشروط والبنود اJنظمة له،

6أ بيانات خاصة بطرفي العقد وموضوع العقد الذي هو بيع اJرابحة؛  

7ب - بيانات ومعلومات عن العملية مستقاة من طلب الشراء؛ 

8ب بيانات ومعلومات عن الربحية؛ 

1- حســـg حســـg شـــحاتـــة، "الـــتمويـــل بـــاKـــرابـــحة كـــما تـــقوم بـــها اKـــصارف اUســـSمـــية بـــg الـــواجـــب والـــواقـــع" الـــقاهـــرة 1424ه /

2003م،ص:5، بتصرف.
2- محمد قراط، اKطالب الضرورية في شرح اKقتضيات القانونية اKتعلقة بالبنوك التشاركية، ط2018، ص:165، بتصرف.

3-وتجــدر اUشــارة إلــى أن هــذا اUجــراء اخــتياري بــالنســبة لــلبنك الــتشاركــي، إذ لــه أن يــقدم عــليه مــن عــدمــه ويســتشف ذلــك مــن 

اKـادة 11 مـن اKـنشور 1/و/17 الـتي جـاء فـيها "...يـمكن أن يسـبق عـقد اKـرابـحة وعـد أحـادي بـالشـراء مـن طـرف الـعميل، مـلزم لـه 

بمجرد امتSك اKؤسسة للعg" إ? أن البنوك تجعله إجباريا Kا يوفره لها من ضمانة في حماية أموالها.
4- وهــناك خــSف فــقهي حــول هــل الــوعــد بــالشــراء مــلزم أم ?، ويــرى جــمهور الــفقهاء اKــعاصــريــن أنــه مــلزم فــي اKــعامــSت اKــالــية 

و?سيما في هذا الزمن الذي انتشر فيه فساد الذمم.-حسg حسg شحاتة، م س، ص6.

5- فاطمة شاوف، م س، ص:15.

6- اKنقول أو العقار موضوع عقد اKرابحة طبقا للمادة 11 من توصية بنك اKغرب 33/2007، الفقرة 2.

7- وهي التي تم تناولها في الفقرة السابقة اKتعلقة بتقديم طلب الشراء

8- بـيان الـثمن ونسـبة الـربـح (هـامـش الـربـح)، وطـبقا لـلمادة13 مـن تـوصـية بـنك اKـغرب33/2007 ? يـجوز Kـؤسـسة ا?ئـتمان فـي 

أي حال من اïحوال مراجعة هامش ربحها النتفق عليه.
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وا7قساط؛  2ج بيانات ومعلومات عن هامش اÆدية 1

3د بيانات ومعلومات عن الضمانات ا7خرى؛ 

4ه بيانات ومعلومات أخرى تختلف من مصرف ´خر؛ 

۳- شراء البنك للمبيع وبيعه مرابحة 

بـعد تـوقـيع الـعميل لـلوعـد ا7حـادي بـالشـراء يـقوم الـبنك بـاقـتناء اJـبيع محـل الـوعـد ويـتملكه Äـلكا تـامـا يـدخـل 

≠وجبه في ضمانه، ليتمكن من بيعه مرابحة بالثمن ا7ول للعميل بعد Äام Äلكه. 

1- بــيان مــقدار هــامــش الجــديــة، الــذي يــبقى الــقصد مــنه ا?ســتيثاق وجــبر الــضرر إن تــحقق ويــكون وفــق قــدره، ويــكون فــي فــترة 

الـوعـد ويـعتبر فـي هـذه الـحالـة أمـانـة تـأخـذ أحـكام الـرهـن، إذ بـالـرجـوع لـلمادة 12 مـن اKـنشور 1/و/17 يـجب أن تـحتفظ اKـؤسـسة 

.gبهامش الجدية في حساب خاص و? يحق لها التصرف فيه، ويجب أن ? يتجاوز %10 من قيمة الع

2- تحــديــد الــكيفية الــتي ســيتم اïداء مــن خــSلــها، فــيما إذا كــان ســيتم اïداء دفــعة واحــدة فــي تــاريــخ مــعينا أو عــبر دفــعات، أو 

بواسطة أقساط شهرية أو سنوية أو نصف سنوية.

3- حيث يتعهد طالب الشراء باستيفاء كافة الضمانات اKتفق عليها Uبرام اKرابحة.

4- حسg حسg شحاتة، م س، ص:6.
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شـراء الـبنك لـلمبيع: بـعد إÄـام إجـراءات الـوعـد الـسالـفة الـذكـر، يـقوم الـبنك بشـراء اJـبيع اJـطلوب مـن طـرف 

ا´مـر بـالشـراء، لـيتمكن فـي مـرحـلة أخـيرة مـن بـيعه مـرابـحة لـه - الـزبـون- و1 يـجوز لـلبنك أن يـبرم عـقد بـيع 

الع\ اJأمور بشرائها إ1 بعد Äلكه إياها. 
1يـقوم الـبنك الـتشاركـي بـا1تـصال بـاJـورد (الـبائـع) والـتعاقـد مـعه لشـراء الـع\ ودفـع ثـمنها بـاسـمه وqـت 

2مـسؤلـيته، وعـادة مـا يـطلب الـبنك مـن الـبائـع مسـتندات تـب\ صـ)حـية اJـبيع اJشـترى ومـطابـقته لـلمواصـفات 

اJــطلوبــة مــن طــرف ا´مــر بــالشــراء، وســ)مــته مــن الــعيوب، وأهــم هــذه اJســتندات شــهادة بــتملك الــبضاعــة 

وشهادة بص)حيتها. 

  : 3 ومن أهم البيانات واJعلومات الواجب توافرها في عقد الشراء من اJورد ما يلي

أ. الثمن ا7صلي من واقع فاتورة اJصدر. 

ب. الـتكالـيف واJـصاريـف ا*ضـافـية اJـتعلقة بـالسـلعة حـتى تـصل مـخازن أو مسـتودعـات اJـصرف ا*سـ)مـي 

أو أي مكان يتفق عليه. 

ج. مكان وتاريخ التسليم. 

د. مخاطر الشراء والنقل وأساليب التأم\ عليها 7نها تقع على عاتق اJصرف ا*س)مي. 

1- يقوم اKصرف با?تصال باKورد بعدة طرق أهمها:

- إذا كـان اKـورد محـدداً فـي طـلب الشـراء اKـقدم مـن الـعميل فـإن الـبنك تـكون لـديـه بـيانـات عـنه وعـن الـبضاعـة وأسـعارهـا مـن واقـع 
الـفاتـورة اKـبدئـية، وشـروط التسـليم والـدفـع، وبـذلـك فـإنـه يـبدأ فـي ا?تـصال بـه واتـخاذ إجـراءات الشـراء بـالـطرق اKـعتادة، وهـذا ? 
يـمنع لـدى بـعض الـبنوك مـن أن يـحصل الـبنك عـلى عـروض مـن مـورديـن آخـريـن لـلمقارنـة بـينها واخـتيار اïفـضل وهـذا مـا أفـادت 

به بعض البنوك.
 - إذا لــم يــكن اKــورد محــددا فــي طــلب الشــراء فــإن الــبنك يــتولــى بــواســطة الــقسم أو اUدارة اKــختصة لــديــه بــا?تــصال بــاKــورديــن 

والحصول على عروضهم ثم يبدأ في الشراء باUجراءات اKعتادة. 

أن يــكون هــناك اتــفاق ســبق بــg الــبنك وبــعض اKــورديــن عــلى تــصريــف ســلعهم مــن خــSل عــمليات اKــرابــحة بــالــبنك، وبــذلــك فــإن 
الــعميل حــينما يــذهــب لــلمورد للشــراء يــرســله لــلبنك فــيقدم طــلب شــراء وبــعد دراســته وإبــرام عــقد الــوعــد يــصدر أمــر تــوريــد لــلمورد 

ويشتري منه البضاعة ثم يوكل البنك اKورد في عملية البيع مرابحة للعميل كما سبق ذكره.

 تـــوكـــيل الـــبنك لـــلعميل فـــي ا?تـــصال بـــاKـــورديـــن فـــي مـــرحـــلة الشـــراء اïول خـــاصـــة إذا لـــم يـــكن فـــي الـــبنك قـــسم مـــختص أو خـــبراء 
لشـراء هـذه السـلعة، هـذا مـع ضـرورة اUشـارة إلـى أنـه وإن كـان يـجوز شـرعـاً تـوكـيل الـبنك لـلعميل فـي الشـراء اïول، فـإنـه ? يـجوز 

توكيله في البيع مرابحة لنفسه كما سبق ذكر.
محــمد عــبد الحــليم عــمر، «الــتفاصــيل الــعملية لــعقد اKــرابــحة فــي الــنظام اKــصرفــي اUســSمــي» نــدوة عــن: «خــطة (اســتراتــيجية) 

ا?ستثمار في البنوك اUسSمية: الجوانب التطبيقية، والقضايا واKشكSت» جدة، 1407ه/1987م ص:18.

2- هــناك أســالــيب كــثيرة لــلتعاقــد تــختلف مــن ســلعة إلــى ســلعة ومــن دولــة إلــى دولــة، كــما تــختلف حســب مــكان الشــراء هــل هــي 

مشتراة من السوق اKحلى أو مستوردة من الخارج، وهذه اïساليب سيتم تناولها فيما بعد. 

3- حسن حسg شحاته، م س، ص: 6.
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وبـتملك الـبنك لـلمبيع يـصبح متحـم) بـالـضمان إلـى أن يـبيع اJـبيع لـلزبـون ا´مـر بـالشـراء إعـما1 لـقاعـدة 

"ا?راج بالضمان" و1 تشترط هنا اÉيازة اÉقيقية للمبيع من قبل البنك.  

1مرحلة بيع اçرابحة 

بـعد Äـلك الـبنك لـلمبيع يـقوم خـ)ل هـذه اJـرحـلة بـإخـطار الـعميل بـأن اJـبيع صـار مـوجـودا فـي حـيازتـه ويحـدد 

لـه مـكان وزمـان التسـليم، حـيث تـتوج هـذه اJـرحـلة اJـراحـل الـسالـفة بـبيع اJـرابـحة مـن قـبل الـبنك لـلزبـون ا´مـر 

 ، 3بـالشـراء، إذ يـوقـع الـطرفـان عـلى عـقد بـيع اJـرابـحة الـنهائـي واHـدد لـلضمانـات الـتي عـلى الـعميل Bـاه الـبنك 2

 . 4مع qديد طريقة أدائه للمستحقات، سواء كانت دفعة واحدة أو على أقساط

1-مـن اKـقرر فـي جـميع الـبنوك أنـه يـتم إبـرام عـقد الـبيع مـرابـحة و? يـكتفي بـعقد الـوعـد الـسابـق، وهـذا مـا يـؤكـد مـا سـبق أن عـقد 

الوعد ليس عقد بيع.
2-بــا?طــSع عــلى نــماذج عــقد الــبيع مــرابــحة فــي الــبنوك اUســSمــية نجــد أنــها اشــتملت عــلى بــيانــات عــديــدة ســوف نســردهــا فــي 

إيجاز:
اسـم الـعقد الـتاريـخ مـكان الـعقد بـيانـات عـن طـرفـي الـعقد إقـرار الـعميل بـأنـه اطـلع عـلى نـظام الـبنك مـوضـوع الـعقد تحـديـد مـكان 

التسـليم تحـديـد الـثمن تحـديـد الـربـح طـريـقة دفـع الـثمن الـتأكـد بـأن الـبضاعـة فـي حـيازة اKـصرف تحـديـد جـهات ا?خـتصاص فـي 

حـــالـــة وقـــوع بـــاع بـــشأن الـــعقد ســـواء اKـــحاكـــم أو هـــيئات الـــتحكيم الـــتي تـــشكل بـــاخـــتيار طـــرفـــي الـــعقد ا?لـــتزام حـــكام الشـــريـــعة 
اUسـSمـية فـيما يـتعلق بـالـعقد إقـرار الـعميل بـأهـليته مـسؤولـية الـعميل عـن تـأخـير دفـع أقـساط الـثمن عـدم الـحق فـي مـطالـبة الـعميل 

الــــبنك بــــالــــتعويــــض إذا امــــتنع اKــــورد عــــن الــــتوريــــد مــــسؤولــــية الــــعميل عــــن اUضــــرار الــــتي تــــقع عــــلى الــــبنك مــــن جــــراء عــــدم تســــلمه 
الـبضاعـة إبـراء الـعميل الـبنك مـن ضـمان مـا يـكون مـن عـيوب فـي الـبضاعـة مـسؤولـية الـعميل عـن إخـطار شـركـة الـتأمـg واKـSحـة 

بـأي نـقص يظهـر فـي الـبضاعـة الـضمانـات الـتي عـلى الـعميل تـقديـمها ضـمانـاً لسـداد بـاقـي الـثمن مـسؤولـية الـعميل عـن الـتصرف 

فـي الـبضاعـة وفـق الـقوانـg بـالـدولـة إقـرار الـعميل بـأن الـنقص الـذي يظهـر فـي الـبضاعـة ? يـفسخ الـعقد بـل يسـتنزل مـن قـيمتها 

بمقدار النقص.
محمد عبد الحليم عمر، م س، ص:24، بتصرف.

3- فـي حـالـة الـبيع بـاïجـل وهـو الـغالـب فـي الـتطبيق الـعملي فـإنـه مـن اKـقرر شـرعـا وقـانـونـاً ومـا يحـدث تـطبيقاً أن يـحصل الـبنك 

عـلى ضـمانـات مـن اKشـتري مـرابـحة بـقيمة اKـؤجـل مـن الـثمن، وبـا?طـSع عـلى نـماذج عـقود اKـرابـحة فـي الـبنوك نجـد أنـها تـطلب 
كل أو بعض الضمانات التالية:

الضمان الشخصي اKتعلق بسمعة العميل ومركزه اKالي، وهذا يظهر في دراسة العملية.•

الحصول على رهن بقيمة الثمن أو رهن البضاعة ذاتها رهناً تأميناً.•

طلب كفالة شخص آخر ملئ لضم ذمته إلى ذمة اKشتري.•
الحصول على سندات إذنية للتحصيل أو سندات إذنية با?طSع.•

التأمg على البضاعة محل العقد من كافة اïخطار لصالح البنك.•

تقديم اKشتري خطاب ضمان مصرفي بقيمة البضاعة للبنك.•
تحفظ البنك على وديعة للمشتري طرف البنك.•
توقيع اKشتري على إيصال أمانة أو شيكات مؤجلة السداد بقيمة اKبلغ.•
عقد البيع مرابحة ذاته.•
إعطاء البنك حق امتياز البائع على السلعة اKباعة.•
أية ضمانات أخرى يطلبها البنك من اKشتري•

محمد عبد الحليم عمر، م س، ص:31.
4- فاطمة شاوف، م س، ص:15.
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1وفـي حـالـة عـدم وفـاء ا´مـر بـالشـراء بـوعـده بشـراء اJـبيع بـعد اقـتناء الـبنك لـه بـناء عـلى طـلبه، يسـتخدم الـبنك 

حـقه فـي الـرجـوع عـليه طـبقا لـقواعـد اJـواعـدة اJـبرمـة بـينهما عـلى سـبيل تـعويـض الـضرر الـذي qـمله الـبنك 

نـتيجة نـكولـه عـن الشـراء، وBـدر ا*شـارة إلـى أن الـنكول 1 يـكون دائـما مـن قـبل الـعم)ء إذ قـد يـكون مـن 

 . 2قبل اJصرف

أمـا عـندمـا يتسـلم الـعميل اJـبيع، فـإن اJـصرف يسجـل لـلعميل حـسابـا لـديـه، يجـد فـي جـانـبيه اJـديـن اJـبالـغ 

اJســتحقة عــليه الــتي Äــثل ثــمن اJــبيع الــذي يــتكون مــن ســعر شــرائــه ا7صــلي وتــكالــيف اÉــصول عــليه، 

والـهامـش الـربـحي اJسـتحق لـلبنك، بـعد أن يـخصم مـن ذلـك كـله اJـبلغ اJـقدم كـضمان، وكـلما سـدد الـعميل 

قسطا سجل في حسابه إلى أن ينتهي أداء كل ا7قساط. 

1-أحـيانـاً بـعد ورود الـبضاعـة قـد يـرفـض الـعميل شـرائـها مـن اKـصرف اUسـSمـي ïي سـبب مـن اïسـباب وفـى هـذه الـحالـة يـتم مـا 

يلي: 

 òخـرى حـتى يـشاء اïـصرف وكـذلـك الـضمانـات اKمـي بـيع الـبضاعـة يـظل ضـمان الجـديـة طـرف اSسـUـصرف اKإذا تـعذر عـلى ا
كما يجب أن تكون في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة اUسSمية.

يــقوم اKــصرف اUســSمــي بــبيع الــبضاعــة، وإذا خســر فــيها تــغطى هــذه الــخسارة مــن ضــمان الجــديــة اKســدد مــن الــعميل، ويــرد 
الــباقــي لــلعميل أمــا إذا زادت الــخسارة عــن ضــمان الجــديــة لــلمصرف حــق مــطالــبة الــعميل بــالــفرق، أمــا إذا بــاعــها بمكســب يــرد 

ضمان الجدية للعميل فقط ويغنم اKصرف بالربح.حسن حسg شحاته، م س، ص: 7.
2- نكول العمSء: لقد أفادت البنوك أنه يحدث أحياناً نكول بعض العمSء، وفي هذه الحالة تتبع اUجراءات التالية:

أ بالنسبة للبنوك التي ? تأخذ باUلزام بالوعد تتولى بيع السلعة التي أضرتها لحساب نفسها وينتهي اïمر عند هذا الحد.
ب- بـيع السـلعة بـالـسعر الـسائـد فـي الـسوق وقـبض اKـصرف لـلثمن اسـتيفاء لـحقه وإذا قـل الـثمن عـن مسـتحقات اKـصرف كـان 
لـه الـرجـوع عـلى الـعميل ?سـتيفاء بـاقـي حـقه، إذا زاد الـثمن كـانـت الـزيـادة خـالـصة لـه بـاعـتباره مـالـكاً لـلبضاعـة، هـذا مـع مـراعـاة 

أن حق البنك هنا يتمثل في تكلفة السلعة وقيمة اïضرار التي لحقته من جراء تنفيذ الصفقة.
ج بـــعض الـــبنوك تـــتبع اUجـــراء الـــسابـــق ولـــكنها فـــي حـــالـــة مـــا إذا زاد ثـــمن بـــيع الســـلعة عـــن مســـتحقات اKـــصرف تـــكون الـــزيـــادة 

للعميل.
د بعض البنوك تشترط في حالة النكول إحالة اKوضوع لهيئة التحكيم للفصل فيه.

ه هناك إجراء آخر يتمثل في مصادرة الدفعة اKقدمة في مرحلة اKواعدة لضمان الجدية.
و في كل اïحوال يكون هناك إجراء مستقبلي وهو عدم التعامل مع العميل مرة أخرى.

نـكول اKـصرف: بـمعنى عـدم تـنفيذه لـوعـده بشـراء السـلعة أو شـرائـها وعـدم بـيعها مـرابـحة لـطالـبها. وقـد أفـادت بـعض الـبنوك أنـه 
يحدث أحياناً نكول اKصرف وتتبع بشأن ذلك ما يلي:

أ بـعض الـبنوك تـنص عـلى أنـه إذا امـتنع أحـد الـطرفـg عـن تـنفيذ هـذا الـوعـد فـإنـه يتحـمل أيـة أضـرار تـلحق بـالـطرف ا°خـر، وإذا 
كــان ذلــك يــرد عــلى إجــمالــه فــي عــقود الــوعــد فــإنــه فــي عــقد الــبيع تحــدد كــيفية حــساب الــضرر الــذي يــقع عــلى اKــصرف عــند نــكول 
الـعميل كـما سـبق الـقول. أمـا كـيفية تحـديـد حـساب الـضرر الـذي يـقع عـلى الـعميل فـS يـذكـر، إ? فـي اUشـارة الـعامـة إلـى أن أي 

نزاع يحدث يحال إلى هيئة التحكم.
ب بـعض الـبنوك اشـترطـت فـي عـقود الـبيع والـوعـد أنـه إذا كـان نـكول الـبنك بسـبب اKـورد الـذي حـدده الـعميل فـإن الـبنك ? يـعتبر 

مخSً بوعده. محمد عبد الحليم عمر، م س، ص:33/34.
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ثانيا: أساليب تطبيق اçرابحة ل™مر بالشراء في البنوك اDسaمية 

بـالـنظر فـي ا*طـار الـتطبيقي لـلمرابـحة لـ≤مـر بـالشـراء كـما qـدث فـي الـبنوك ا*سـ)مـية ∆ـد أنـها تـطبق بـعدة 

 : 1أساليب هي

ا�سـلوب ا�ول: صـورتـه هـي أن يـتقدم الـعميل لـلبنك بـطلب شـراء سـلعة مـعينة يحـدد أوصـافـها، ويـقوم 

اJصرف باÉصول عليها بطريقته من أي مصدر، ثم يبيعها مرابحة لطالبها. 

ا�ســلوب الــثانــي: وصــورتــه هــي أن يــتقدم الــعميل لــلمصرف بــطلب شــراء ســلعة مــعينة يحــدد أوصــافــها 

ومـصدر تـوريـدهـا وكـل الـبيانـات اJـتعلقة بـها، ويـقوم اJـصرف بشـرائـها بـعينها مـن نـفس اJـصدر وبـيعها مـرابـحة 

لطالبها. 

وهـذان ا7سـلوبـان يـطبقان فـي الـبنوك ا*سـ)مـية وهـما جـائـزان شـرعـاً كـما يـقرره بـذلـك الـفقه ا*سـ)مـي(ا*مـام 

الشافعي). 

ا�سـلوب الـثالـث: ويحـدث فـي حـالـة السـلع اJسـتوردة واJـصرف يـكون فـي دولـة qـكمها قـوانـ\ وقـرارات 

اسـتيراد، حـيث يحـدد لـكل مسـتورد فـي الـدولـة حـصة مـعينة لـ)سـتيراد وتـصدر لـه رخـصة بـذلـك فـيتقدم 

اJسـتورد بـطلب إلـى الـبنك لـيقوم بـاسـتيراد السـلعة وبـيعها Jـرابـحة، و≠ـا أن رخـصة ا1سـتيراد تـكون بـاسـم 

اJسـتورد وأنـه فـي بـيع اJـرابـحة 1بـد أن تـكون السـلعة فـي مـلك الـبنك أو1ً حـتى ªـكنه بـيعها مـرابـحة، وحـ)ً 

لـذلـك فـإنـه فـي هـذه اÉـالـة يـتم تـطبيق بـيع اJـرابـحة بـأي مـن الـطريـقت\ بحسـب مـا تـسمح بـه قـوانـ\ الـدول الـتي 

توجد بها البنوك. 

الـطريـقة ا�ولـى: أن يـقوم الـعميل اJشـتري مـرابـحة بـالـتنازل عـن رخـصة ا1سـتيراد لـلبنك حـتى ªـكنه شـراء 

السلعة باسمه ثم يبيعها مرابحة وهذا ما يتم على سبيل اJثال في البنوك ا*س)مية العاملة بالسودان. 

الــطريــقة الــثانــية: أن تســتخدم اJــوافــقات أو الــرخــص ا1ســتيراديــة لــلعم)ء *Äــام عــملية ا1ســتيراد وتــرد 

سـندات الـشحن بـاسـم اJـصرف ويـتم تظهـيرهـا تظهـيراً نـاقـ)ً لـلملكية بـاسـم الـعميل ويـتم إبـرام عـقد الـبيع 

مـرابـحة مـعه وبـذلـك تـدخـل الـبضاعـة إلـى الـدولـة بـاسـم اJسـتورد، وهـذا يحـدث فـي بـنك فـيصل اJـصري حـيث 

1-محمد عبد الحليم عمر، م س، ص 8و9و10، بتصرف.

-هـــند عـــبد الـــغفار ابـــراهـــيم، " الـــضوابـــط الـــقانـــونـــية والـــفقهية لـــلتمويـــل بـــاKـــرابـــحة" مجـــلة الشـــريـــعة والـــقانـــون، ع 28 ربـــيع الـــثانـــي 
1437ه/فبراير2016م،ص: 106، 107، 108، 109.بتصرف.
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أن قـوانـ\ ا1سـتيراد فـي مـصر تخـطر عـلى غـير اJـصريـن ا1سـتيراد وبـنك فـيصل يـعتبر مـن اJـصارف اJشـتركـة 

7ن به مساهم\ أجانب. 

وBدر ا*شارة إلى أنه لو كان للبنك اÉق في ا1ستيراد فإن العملية تدخل في نطاق ا7سلوب الثاني. 

ا�سـلوب الـرابـع: وªـكن تـسميته بـأسـلوب تـوكـيل الـبائـع أو اJـورد فـي إجـراءات عـملية الـبيع مـرابـحة نـيابـة 

عـن الـبنك، وصـورتـه، أن يـتولـى الـبنك اخـتيار الـبائـع\ وqـديـد سـقف Jـعامـ)تـهم مـع الـبنك فـي حـدود مـبلغ 

مــع\ عــلى أن يــتقدم اJشــتري بــطلب شــراء لــلبنك، فــيطلب مــن الــبائــع عــرض أســعار لــلتحقق مــن مــطابــقة 

الشـروط، ثـم يشـتري الـبنك الـبضاعـة مـن الـبائـع ≠ـوجـب فـاتـورة صـادرة بـاسـمه، ويـتولـى الـبائـع بـطريـق الـوكـالـة 

تـنظيم عـقود الـبيع مـرابـحة واسـت)م الـدفـعة ا7ولـى وتـنظيم الـكمبيا1ت وكـفالـتها، ثـم يـقدم الـبائـع مسـتندات 

العملية للبنك الذي يدفع له قيمتها. 

ا�سـلوب اzـامـس: ويـسمى أسـلوب تـوكـيل اJشـتري مـرابـحة فـي إجـراءات عـملية الـبيع مـرابـحة عـن الـبنك، 

وصـورتـه كـما ورد فـي نـدوة الـبركـة بـاJـديـنة اJـنورة، أن يـطلب شـخص مـن الـبنك شـراء سـلعة مـعينة لـبيعها لـه 

مـرابـحة فـيتفق مـعه الـبنك عـلى تـوكـيله فـي عـملية الشـراء ثـم تـوكـيله ثـانـية فـي بـيعها لـنفسه مـرابـحة، وقـريـباً 

مــن ذلــك مــا ذكــره أحــد أعــضاء الــندوة، فــيما وجــده مــطبقاً فــي بــعض الــبنوك بــأن يــحضر شــخص لــلبنك 

ويـطلب مـنه شـراء سـلعة مـعينة ليشـتريـها مـن الـبنك مـرابـحة، فـيقوم الـبنك بـإعـطائـه شـيكات بـاJـبلغ لشـرائـها 

بنفسه وأخذها مرابحة. وفي رأينا فإن هذا ا7سلوب بشقيه (توكيل أو بدون توكيل) غير سليم ل≤تي: 

۱- أنـه 1 يـجوز فـي عـقود اJـعاوضـات ومـنها الـبيع أن يـتولـى شـخص واحـد تـولـي الـعقد عـن اÆـانـب\ ولـذلـك 

لـم يجـز أن يـكون الـشخص الـواحـد وكـي)ً عـن اÆـانـب\ فـي الـبيع وأشـباهـه، وبـالـتالـي فـإنـه وإن كـان ªـكن 

توكيل اJشتري مرابحة في إجراء الشراء ا7ول ف) يصح توكيله في البيع لنفسه مرابحة. 

۲- إن« فـي هـذا ا7سـلوب شـبهة الـتحايـل Jـعامـلة ربـويـة حـيث قـد 1 تـكون هـناك سـلعة بـاJـرة وإwـا تـتم الـعملية 

صورياً Éصول العميل على مبلغ الصفقة حا1ً ورده آج)ً، بزيادة وذكر السلعة بينهما لتغطية العملية. 

لــذلــك فــإنــنا نــدعــو الــبنوك الــتشاركــية إلــى ا1مــتناع عــن إعــمال هــذا ا7ســلوب الــذي يــخالــف الشــريــعة 

ا*س)مية. 

خاòة: 
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عـلى امـتداد أسـطر هـذه الـورقـة تـب\ بـاJـلموس أن اJـرابـحة كـأحـد صـيغ الـتمويـل الـتشاركـي تكتسـي أهـمية 

بـالـغة فـي ا1زدهـار ا1قـتصادي وا1جـتماعـي وكـذا إ∆ـاز مـشاريـع اسـتثماريـة وتـنمويـة، يسـتفيد مـنها اJـواطـن 

والـبنك والـدولـة عـلى حـد سـواء، إذ أنـها تـعد أداة Äـويـل ذات كـفاءة عـالـية فـي نـشاط الـبنوك الـتشاركـية مـن 

حيث مرونتها واستجابتها Éاجات التمويل ا¥تلفة. 

وإذا مـا Ω تـفعيلها كـما يـجب فـي مـجال ا1سـتثمار الـعقاري سـتساهـم فـي تـكريـس اÉـق فـي الـسكن الـ)ئـق، 

بـاعـتباره حـقا دسـتوريـا كـرسـه الـفصل ۳۱ مـن دسـتور ۲۰۱ دون مـخالـفة شـرع اo الـذي قـضى بتحـر° الـفائـدة 

أخذا وعطاء، وسيمكن اJواطن من حيازة العقار بسرعة ودوwا حاجة إلى سيولة نقدية كبيرة. 

فـبيع اJـرابـحة مـن صـيغ الـبيوع ا*سـ)مـية الـتي تـعامـل بـها الـناس قـبل ا*سـ)م، وأقـره الـشارع عـز وجـل بـعد أن 

وضـع لـها الـضوابـط الشـرعـية الـتي يـجب أن qـكمها لـتجنب الـظلم وqـقيق الـعدالـة، والـثقة فـي اJـعامـ)ت، 

و7هميتها اعتبرها الفقهاء من اJواضيع ا1قتصادية اJهمة وأفرزوا لها أبوابا خاصة في بطون كتبهم. 

ومـا يـزيـد اJـرابـحة أهـمية هـو عـدم تـفطن اJشـرع اJـغربـي لـتنظيمها بـشكل دقـيق وشـامـل مـن جـميع الـنواحـي 

خـ)فـا لـبعض التشـريـعات الـعربـية الـرائـدة فـي مـجال الـصيرفـة ا*سـ)مـية، ا7مـر الـذي يـدفـعنا إلـى مـطالـبته 

بـا1سـتفادة مـن ا´راء الفقهـية والـتجارب السـباقـة إلـى تـفعيلها حـتى يـتسنى لـه تـنظيمها تـنظيما دقـيقا وشـامـ) 

يـنفي عـنها اÆـهالـة ويـحيطها مـن كـل جـوانـبها، حـتى يـتسنى لـلبنوك الـتشاركـية تـفعيلها ووضـعها بـ\ يـدي 

زبـنائـها خـاصـة الـفئة الـتي ظـلت محـرومـة مـن ولـوج اÉـقل اJـصرفـي 1 لشـيء إ1 7نـها تـرفـض الـتعامـل بـالـفائـدة 

الـربـويـة تـطبيقا لشـرع اo، و7ن السـلطات الـنقديـة لـم تـضع قـبل ذلـك بـديـ) شـرعـيا لـرفـع اÉـيف واÉـرج عـن 

هؤ1ء. 

ا@كراهات واçقترحات: 

غـياب الـدعـايـة ا*عـ)مـية لهـذه اJـنتجات -سـيما الـتلفزيـة_ إذ أن الـقلة الـقليلة، مـن اJـواطـن\ مـن يـعرفـون ▪

ا?ـدمـات واJـنتجات اJـتواجـدة، وغـالـبيتهم يـعتقدون أنـها مـؤسـسات إحـسانـية خـيريـة، Øـا يـجب مـعه 

تكثيف اÉم)ت التوعوية والتحسيسية. 

الـثقل الـضريـبي، Øـا وجـب مـعه تـقد° تسهـي)ت لهـذه الـبنوك ولـم 1 تـقد° إعـفاءات ضـريـبية لـها سـيما ▪

في هاته الفترة اÆنينية. 
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نـدرة الـكوادر البشـريـة الـتي Bـمع بـ\ ا?ـبرة الـبنكية واJـعرفـة الشـرعـية والـكفاءة اJـهنية؛ ومـن مـقامـنا هـذا ▪

كــطلبة بــاحــث\ نــتطلع إلــى اJــساهــمة بنشــر ثــقافــة اJــالــية الــتشاركــية بــدءا مــن اJــنتجات الــتمويــلية ثــم 

شهادات الصكوك وصو1 إلى التأم\ التكافلي. 

ويـبقى أهـم مـقترح هـو ضـرورة اسـتق)ل الـبنوك الـتشاركـية عـن الـبنوك الـتقليديـة، 7ن فـتح نـوافـذ تـقدم ▪

خـدمـات Äـويـلية تـشاركـية فـي مـؤسـسات بـنكية تـقليديـة مـن شـأنـه أن يـزرع الـشك فـي نـفوس الـعم)ء 

وعـموم اJـواطـن\ حـول مـدى انـضباطـها 7حـكام الشـريـعة ا*سـ)مـية، ويـجعلهم يـعتقدون أنـها مـؤسـسات 

ربوية تستغل الدين ا*س)مي وتستظل ≠ظلته. 

اçراجع: 
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صـ)ح الـصاوي، مـشكلة ا1سـتثمار فـي الـبنوك ا*سـ)مـية وكـيف عـاÆـها ا*سـ)م، الـطبعة ا7ولـى، دار اjـتمع ودار الـوفـاء، اJـنصورة، الـسنة ▪

 .1990
عائشة الشرقاوي اJالقي، الوجيز في القانون البنكي اJغربي، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الثانية 2007. ▪
عبد اÉميد محمد الشواربي، إدارة ا¥اطر ا1ئتمانية من وجهتي النظر اJصرفية والقانونية، منشأة اJعارف، ا1سكندرية 2002.  ▪
علي أحمد السالوس، معام)ت البنوك اÉديثة في ضوء ا*س)م، دون ذكر الطبعة والسنة  ▪
فاطمة آيت الغازي، دور التمويل ا*س)مي في qقيق ا7من ا1قتصادي، دون ذكر الطبعة والسنة. ▪
محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،7بي البركات سيدي أحمد الفكر، بيروت،دون ذكر الطبعة. ▪
محمد سليمان ا7شقر، بيع اJرابحة كما Bريه البنوك ا*س)مية، دون ذكر الطبعة والسنة. ▪
محـمد عـبد اÉـليم عـمر، «الـتفاصـيل الـعملية لـعقد اJـرابـحة فـي الـنظام اJـصرفـي ا*سـ)مـي» نـدوة عـن: «خـطة (اسـتراتـيجية) ا1سـتثمار فـي ▪

البنوك ا*س)مية: اÆوانب التطبيقية، والقضايا واJشك)ت» جدة، 1407ه/1987م. 
محمد قراط، اJطالب الضرورية في شرح اJقتضيات القانونية اJتعلقة بالبنوك التشاركية، ط 2018. ▪
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سـامـي حـسن أحـمد حـمود، تـطويـر ا7عـمال اJـصرفـية فـيما يـتفق والشـريـعة ا*سـ)مـية، أطـروحـة لـنيل الـدكـتوراه جـامـعة الـقاهـرة، كـلية ▪
اÉقوق القاهرة، كلية اÉقوق 1976، الطبعة الثانية، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان 1982. 

حـمزة عـبد اJهـ\، اJـرابـحة لـ≤مـر بـالشـراء وتـطبيقاتـها لـدى الـبنوك الـتشاركـية، مـداخـلة فـي نـدوة الـبنوك الـتشاركـية اي امـتيازات، سـلسلة ▪
منشورات اعمال دراسية، عدد ا1ول، 2016. 

رفيق اJصري، بيع اJرابحة ل≤مر بالشراء، مجلة مجمع الفقه ا*س)مي، الدورة ا?امسة، العدد 5،اÆزء 2، 1988. ▪
عائشة الشرقاوي اJالقي، الوجيز في القانون البنكي اJغربي، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الثانية 2007. ▪
عــبد الــتواب ســيد محــمد إبــراهــيم، الــتمويــل الــعقاري بــنظام اJــرابــحة،مجــلة مــؤÄــر بــيت اJــقدس ا*ســ)مــي الــدولــي ا?ــامــس-الــتمويــل ▪

ا*س)مي(ماهيته، صيغته، مستقبله)اÆزء ا7ول، أيار 2014. 
فـاطـمة آيـت الـغازي، ا*جـارة بـ\ ا7سـاس الشـرعـي وا*طـار الـتنظيمي بـاJـغرب، مجـلة مـؤÄـر بـيت اJـقدس ا*سـ)مـي الـدولـي ا?ـامـس-▪

التمويل ا*س)مي(ماهيته، صيغته، مستقبله)اÆزء ا7ول، أيار 2014. 
فـاطـمة شـاوف، بـيع اJـرابـحة فـي الـبنوك ا*سـ)مـية دراسـة نـظريـة وتـطبيقية، مـداخـلة بـندوة اJـصارف ا*سـ)مـية: ا7سـس وا´فـاق، جـامـعة ▪

سيدي محمد بن عبد اo، كلية العلوم القانونية وا1قتصادية وا1جتماعية بفاس، بتاريخ 13/11/2014-12. 
هـند عـبد الـغفار ابـراهـيم، " الـضوابـط الـقانـونـية والفقهـية لـلتمويـل بـاJـرابـحة" مجـلة الشـريـعة والـقانـون، ع 28 ربـيع الـثانـي 1437ه/فـبرايـر ▪

2016م. 
ظهـير شـريـف رقـم 1.14.193 صـادر فـي فـا– ربـيع ا7ول 1436 (24 ديـسمبر 2014) بـتنفيذ الـقانـون رقـم 103.12 اJـتعلق ▪

≠ؤسسات ا1ئتمان والهيئات اJعتبرة في حكمها، ج ر عدد 6328 بتاريخ فا– ربيع ا´خر 1436 (22 يناير 2015). 
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